
  
  
  

نطاق الحماية القانونية للبيانات الشخصية 
  والمسؤولية التقصيرية عن معالجتها

 )دراسة في القانون الإماراتي(
 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 ٦١٥

  المقدمة
  

  :أهمية البحث
ل إن  صیة التعام ات الشخ ي البیان ر     ف ي كثی ومي، فف بھ ی ر ش و أم راد ھ    للأف

ھ        دیم بیانات وم بتق شخص أن یق ا ال ل معھ ي یتعام ة الت ب الجھ املات تطل ن التع   م

ة           ت جھ ة أم كان ة خاضعة لإدارة الدول الشخصیة لھا، سواء أكانت ھذه الجھة جھة عام

  .خاصة

ى                  ة أو حت ى خدم صول عل ة أو خاصة للح فعندما یتعامل الشخص مع جھة عام

ھ              شراء   سمح ل ى ت ك حت صیة وذل ھ الشخ ھ بیانات ب من ة تطل سلعة معینة، فإن ھذه الجھ

  . بالحصول على ھذه الخدمة أو السلعة

ة     ى الخدم ویقوم الشخص بالإفصاح عن بیاناتھ الشخصیة في سبیل الحصول عل

ھ        یطرأأو السلعة دون أن      ا، ولكن صاح عنھ م الإف  في مخیلتھ ما ھو مصیر بیاناتھ التي ت

تعمالھا      یفاجأ بع  د مدة زمنیة قصیرة أو طویلة أن بیاناتھ التي قام بالإفصاح عنھا یتم اس

ا     من قبل الجھات التي تم الإفصاح لھا عن ھذه البیانات أو من قبل جھات أخرى، وھو م

دم             ن ع الرغم م ھ ب ات لبیانات ذه الجھ ة ھ ة معرف یؤدى إلى إثارة حیرة الشخص في كیفی

  . تعاملھ معھا

اً       هھذفعندما تقوم    اً آخر خفی  الجھات بتجمیع البیانات الشخصیة، فإن ھناك نظام

ذه      ي ھ ل ف ھ التعام ور فی د یتط ام ق ذا النظ صیة، ھ ات الشخ ذه البیان ع ھ ل م ي التعام ف

ى        صول عل دف الح ا بھ ا وبیعھ ار فیھ ى الاتج ا إل ا وتخزینھ ن مجرد تجمیعھ ات م البیان

  . الربح



 

 

 

 

 

 ٦١٦

ك  ا لا ش ھمم ي الفی ي ف ام الخف ذا النظ صیة   أن ھ ات الشخ ذه البیان ع ھ ل م   تعام

ل               م التعام انوني یحك ار ق دم وجود إط ة ع ي حال ات ف ذه البیان ى ھ ر عل داء خطی و اعت ھ

  .معھا

، ھذه "معالجة البیانات الشخصیة  “ البیانات الشخصیة یطلق علیھ      معوالتعامل  

ى رسم ص        ورة المعالجة تمثل اعتداءً خطیراً على من تخصھ ھذه البیانات لأنھا تؤدى إل

م                   ة ل دى جھ ھ ل ة عن ك بوجود صورة كامل د ذل أ بع ھ یفاج ھ، ولكن دون علم كاملة عنھ ب

صیة           ھ الشخ اء لبیانات ي الخف دث ف أمور تح یتعامل معھا إطلاقا فیؤدى ذلك إلى شعوره ب

  .بدون علمھ

ي       ت ف د تفاقم صیة ق ات الشخ یط بالبیان ي تح اطر الت إن المخ ك ف ن ذل ضلاً ع   ف

اع العصر الحدیث بعد أن      صیة         ش ات الشخ د للبیان شاء قواع ي إن وتر ف تخدام الكومبی اس

صیة        ات الشخ ادل البیان سھیل تب د لت وتكوین شبكات بین الجھات التي تنشئ ھذه القواع

  .بینھم

ات         صبح البیان ى أن ت سویق أدى إل ة والت الیب الدعای ور أس ا أن تط   كم

 فقد ظھرت نظریة  بناء أسالیب الدعایة للشركات علیھ،یتمالشخصیة ھي الأساس الذي    

ى    وم عل ل تق ل عمی ة لك ة خاص شاء دعای اس إن ى أس وم عل ي تق ر الت سویق المباش الت

ذا            صیة لھ ات الشخ ي البیان ات ھ ذه المعلوم ھ، ھ ات عن أساس ما یتم تجمیعھ من معلوم

  . العمیل

ا أدى          ة، مم ة مادی صیة قیم ات الشخ ذه البیان صبح لھ ى أن ت ا أدى إل ذا م   وھ

ارة البیا  ور تج ى ظھ شركات    إل ن ال ر م ربح كثی بباً ل بحت س ث أص صیة، حی ات الشخ ن

  . والأفراد



 

 

 

 

 

 ٦١٧

م              انوني یحك ار ق دان لوضع إط ن البل ر م ي كثی شرع ف دخل الم كل ھذا أدى إلى ت

م            اھرة ویعل املات ظ ذه التع ھذه التعاملات الخفیة في البیانات الشخصیة، بحیث تكون ھ

  )١(. علیھابھا من تخصھ ھذه البیانات فضلاً عن حقھ في الاعتراض

  :مشكلة البحث
ات               ة البیان ق بحمای ا یتعل اراتي فیم انون الإم ي الق شریعي ف مازال ھناك قصور ت

د                ن توج ات، ولك ذه البیان ة ھ اص بحمای ادي خ شریع اتح الشخصیة، وذلك لعدم وجود ت

ة      د لحمای ضع قواع ي ت ة والت شریعات الاتحادی ض الت ي بع ة ف صوص المتفرق بعض الن

                                                             
سوید   ،١٩٩٧ قانون حمایة البیانات لعام :الولایات المتحدة الأمریكیة     )١( ات    :  ال ة البیان انون حمای ق

درالي   : النمسا ،  ٢٠٠٠قانون حمایة البیانات لعام  :  ألمانیا ، ١٩٩٨الشخصیة لعام    انون الفی الق
 النرویج ، ٢٠٠٠قانون معالجة البیانات الشخصیة لعام : الدانمارك  ، ٢٠٠٠لحمایة البیانات لعام 

ام :  صیة لع ات الشخ سجیل البیان انون ت ترالیا  ، ٢٠٠٠ق اع : اس ى القط ات ف ة البیان انون حمای ق
ام  اص لع سلندا ، ٢٠٠٠الخ م  : أی انون رق ام ٧٧ق صل   ب٢٠٠٠ لع ا یت راد فیم ة الأف شأن حمای

ات الشخصیة ،     دا  بمعالجة البیان ام        :كن ة لع ائق الالكترونی ات الشخصیة والوث ة البیان انون حمای  ق
 ٢٥ قانون حمایة المعطیات رقم :ایرلندا  ، ١٩٩٨ قانون حمایة البیانات لعام :بریطانیا  ،   ٢٠٠٠
سنة  ان  ، ١٩٨٨ل صی :الیاب ات الشخ ة المعلوم انون حمای م  ق سنة ٩٥ة رق دا  ، ١٩٨٨ ل  :ھولن

ام        ات الشخصیة لع ال   ، ٢٠٠٠قانون حمایة البیان ام      : البرتغ ات الشخصیة لع ة البیان انون حمای ق
شیك  ، ١٩٩٨ ام :الت ات لع ة البیان انون حمای بانیا  ، ٢٠٠٠ ق ة : أس ة الآلی یم المعالج انون تنظ ق

صیة ،  ات الشخ سرا للمعطی ة  : سوی درالي لحمای انون الفی اریخ الق ات بت  ، ١٩/٦/١٩٩٢المعطی
قانون حمایة المعلومات الشخصیة  : كوریا الجنوبیة ، ١٩٩٢قانون حمایة البیانات لعام : رومانیا 

ام        دونیا   ، ١٩٩٤المعالجة من قبل الوكالات العامة لع ام      : مق ات الشخصیة لع ة البیان انون حمای ق
یا  ، ١٩٩٤ ام  : روس ات لع ة المعلوم انون حمای ا ا ،١٩٩٥ق ام  : یطالی ات لع ة البیان انون حمای ق
قانون حمایة البیانات الشخصیة  :  بولندا ،١٩٩٧قانون حمایة المعطیات لعام : الیونان  ، ١٩٩٦

ة   : ألبانیا ، ١٩٩٨قانون حمایة البیانات فى القطاع العام لعام  : تایلاند ، ١٩٩٧لعام   قانون حمای
ام      ین   ،  ١٩٩٩المعلومات الشخصیة لع ام      :الأرجنت ات الشخصیة لع ة البیان انون حمای  . ٢٠٠٠ ق

م      :فرنسا سنة  ١٧ قانون حمایة البیانات الشخصیة رق م    ١٩٧٨ ل انون رق دل بالق سنة  ٨٠١ المع  ل
٢٠٠٤.  

ع    ى موق ت عل بكة الانترن ى ش شورة عل ة من ات، دراس ة البیان صوصیة وحمای رب، الخ ونس ع : ی
www.arablaw.org وما بعدھا٣٤، صـ . 



 

 

 

 

 

 ٦١٨

 معاملات محددة دون أن یكون ھناك تشریع كامل لحمایة البیانات  البیانات الشخصیة في  

  .الشخصیة في كل التعاملات مثلما فعل المشرع في أغلب دول العالم

ة    ق بمعالج زاع یتعل ھ ن رض علی اراتي إذا عُ ي الإم إن القاض الي ف   وبالت

ذه      ة ھ ت حمای ي تناول شریعات الت الات الت ر مج ال غی ي مج صیة ف ات الشخ   البیان

ى           الب وع إل ضطر للرج زاع، وسی ھ الن م ب صاً یحك ھ ن د أمام ن یج ھ ل ات، فإن   یان

ھ      ة بیانات راء معالج ن ج ضرور م ویض الم صیریة لتع سؤولیة التق ة للم د العام القواع

  .الشخصیة

  
  :ویثیر ذلك عدة تساؤلات وھي

ة         -١ ا حمای ون لھ ب أن یك ي یج صیة الت ات الشخ صود بالبیان و المق ا ھ   م

 قانونیة؟

اق ا  -٢ و نط ا ھ ات     م اراتي للبیان شرع الإم ا الم ي كفلھ ة الت ة القانونی لحمای

 الشخصیة؟

ویض    -٣ صیة لتع ال الشخ ن الأفع ة ع سؤولیة المدنی د الم ق قواع ن تطبی ل یمك ھ

 المضرور من معالجة بیاناتھ الشخصیة؟

  :خطة البحث
ة   ة القانونی اق الحمای د نط وم بتحدی سوف نق ساؤلات ف ذه الت ن ھ ب ع ى نجی حت

صیة    ات الشخ ذه         للبیان ت ھ ي تناول صوص الت ع الن لال تتب ن خ اراتي م انون الإم ي الق ف

ذه     ن ھ صود م د المق وم بتحدی د أن نق ك بع ة، وذل شریعات الاتحادی ي الت ة ف   الحمای

  .البیانات



 

 

 

 

 

 ٦١٩

انون     ي ق صیریة ف سؤولیة التق ة للم د العام ع القواع ة تطوی نقوم بمحاول م س  ث

راءات     ى إج ا عل اراتي لتطبیقھ ة الإم املات المدنی سد   المع صیة ل ات الشخ معالجة البیان

ذه         سیم ھ وم بتق وف نق الي س ات، وبالت ذه البیان ة ھ ق بحمای شریعي المتعل راغ الت الف

 :الدراسة إلى

ـــصل الأول انون     :الف ي الق ا ف اق حمایتھ صیة ونط ات الشخ صود بالبیان  المق

  .الإماراتي

  . المسؤولیة التقصیریة عن معالجة البیانات الشخصیة:الفصل الثاني
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 ٦٢١

  الفصل الأول
  المقصود بالبيانات الشخصية ونطاق حمايتها

  في القانون الإماراتي
  

یجب أن نحدد أولا المقصود بالبیانات الشخصیة التي یجب حمایتھا، أي أن نحدد 
ھ       ضع ل ب أن ن دئي یج ما ھي البیانات الشخصیة التي تخضع لھذه الحمایة، فھذا أمر مب

ى   اً حت داً دقیق حاً     تحدی ات واض ذه البیان ة ھ انوني لحمای ار الق ك وضع الإط د ذل أتي بع  ی
  .ومفھوماً

ات       ة البیان ل لحمای انوني متكام یم ق ھ تنظ یس ب اراتي ل انون الإم ث أن الق وحی
صیة،           ات الشخ صود بالبیان د المق سي لتحدی انون الفرن ى الق الشخصیة، فسوف نرجع إل

ذه     فالمشرع الفرنسي قد وضع حمایة قانونیة كاملة    صیة ونظم معالجة ھ للبیانات الشخ
  .)١( ٢٠٠٤ لسنة ٨٠١البیانات وذلك في قانون حمایة البیانات الشخصیة رقم 

ي          د الت اول القواع سوف نتن صیة ف ات الشخ صود بالبیان اول المق د أن نتن وبع
ة      ة متفرق شریعات اتحادی ي ت صیة ف ات الشخ ة البیان اراتي لحمای شرع الإم ا الم أوردھ

 . القواعد لحمایة ھذه البیاناتومدى كفایة ھذه
  :وبالتالي فسوف نقسم ھذا الفصل إلى

  . المقصود بالبیانات الشخصیة:المبحث الأول

  . حمایة البیانات الشخصیة في القانون الإماراتي:المبحث الثاني

                                                             
(1) Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et 
modifiant la loi n°   78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique ، 
aux fichiers et aux libertés ، J.O ، 7 août 2004 ، et disponible sur 
www.legifrance.gouv.fr .  
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 المبحث الأول

  المقصود بالبيانات الشخصية
  

رض لتعر       سوف نتع صیة ف ات الشخ صود بالبیان دد المق ى نح ات   حت ف البیان ی

ب الأول،       الشخصیة الوارد في قانون حمایة البیانات الشخصیة الفرنسي وذلك في المطل

  . ثم نقوم بتحدید صور البیانات الشخصیة وذلك في المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  تعريف البيانات الشخصية

  
ات      ة البیان انون حمای ي ق صیة ف ات الشخ اً للبیان سي تعریف شرع الفرن أورد الم

یعتبر بیاناً (الشخصیة، فقد أورد تعریفاً لھذه البیانات في المادة الثانیة حیث نصت على     
ھ                  د ھویت ن تحدی ن الممك ھ أو م ددة ھویت ي مح شخص طبیع شخصیا أي معلومة تتعلق ب

  ).بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

ر بیان            ي تُعتب اً وبالتالي فوفقاً لھذا التعریف، فإن أي معلومة تتعلق بشخص طبیع

شخصیاً یخضع للحمایة القانونیة، طالما أن ھذا الشخص الطبیعي محددة ھویتھ، أو أنھ      

  .من الممكن تحدید ھویتھ بأي طریقة مباشرة أو غیر مباشرة

ھ    وتعریف المشرع الفرنسي للبیانات الشخصیة تعریفاً واسعاً مرناً یسمح بتطبیق

سن    على أي صوره حدیثة للبیانات الشخصیة یمكن ظھورھا ف      ن ح ذا م ي المستقبل، وھ

  .الصیاغة التشریعیة



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

رة       صیة قاص ات الشخ ة للبیان ة القانونی ى أن الحمای ا إل ارة ھن ب الإش   ویج

ة         ات الخاص الي فالبیان ین، وبالت خاص الطبیعی ة بالأش ات الخاص ى البیان ط عل   فق

ن           ح م ر واض ذا الأم ة، وھ ة القانونی اق الحمای ن نط ستبعدة م وي م شخص المعن بال

  .)١( السابق التعریف

  

 

  المطلب الثاني
  صور البيانات الشخصية

  
ن          ھ م ھلاً، لأن راً س یس أم سبقة ل ة م صیة بطریق ات الشخ ور البیان د ص تحدی

ات        ا بیان ن اعتبارھ ي یمك ات الت ن المعلوم ور م ستقبل ص ي الم ر ف صور أن تظھ المت

  .شخصیة

ات ا               ن صور للبیان ره م یتم ذك ا س ا ھو أن م ھ ھن صیة  وما نرید التأكید علی لشخ

ي جرى         ي الت ة ھ ذه الأمثل ا، وھ لیس حصراً لھذه البیانات وإنما ھو مجرد ذكر أمثلة لھ

  .العمل على اعتبارھا بیانات شخصیة تخضع للحمایة القانونیة إلى وقتنا الحالي

ستقبل         ي الم صیة ف ات الشخ ري للبیان ور أخ ور ص ن ظھ ن الممك الي فم وبالت

ور الأ  سب تط ة ح ة القانونی ضع للحمای سي  تخ شرع الفرن ف الم ان تعری ذا ك ور، ولھ م

                                                             
(1) Sophie LOUVEAUX، le commerce électronique et la vie privée، Art 

disponible sur www.droit-fundp.ac.be  ، la date de mise en ligne est: 
17/10/2000. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

ا           ن ظھورھ ة یمك ى أي صوره حدیث ھ عل للبیانات الشخصیة تعریفاً واسعاً یسمح بتطبیق

  .فیما بعد

  :ویمكن القول إنھ من قبیل البیانات الشخصیة المعلومات الآتیة

  : الاسم واللقب-١
  .)١(الاسم ھو وسیلة لتفرید الأشخاص وتمییزھم عن غیرھم 

سم م       وینق ستعار، والاس م الم شھرة والاس م ال لي، واس م الأص ى الاس م إل  الاس

صیة،       ق الشخ ة تحقی یلاد وبطاق الأصلي ھو الاسم الرسمي الذي یتم ذكره في شھادة الم

  .  )٢(فھذا الاسم ھو الذي یظھر في المعاملات الرسمیة 

ین                شخص ب ھ ال شتھر ب لي وی ن الاسم الأص ف ع أما اسم الشھرة فھو اسم یختل

  .)٣(ناس، وھو لا یرد ذكره في شھادة المیلاد أو بطاقة تحقیق الشخصیة ال

ك           لي، وذل ر اسمھ الأص سھ، غی سان لنف ذه الإن أما الاسم المستعار فھو اسم یتخ

ستعار      ن الاسم الم بمناسبة نشاط معین مھني أو فني أو أدبي، وغالباً ما یكون الھدف م

ن أو الكاتب الناشئ الذي یرید اختبار مدى ھو إخفاء الشخصیة الحقیقیة للإنسان، كالفنا

  .)٤(الحقیقیة نجاح عملھ قبل الكشف عن شخصیتھ 

  . )٥(أما اللقب فھو اسم الأسرة التي ینتمي إلیھا الشخص 
                                                             

 . ٦٨، صـ ٢٠٠٧وفاء حلمي، محاضرات في نظریة الحق، منشورات جامعة الزقازیق، مصر، )١(
ازیق، مصر،                )٢( ة الزق شورات جامع ق، من ة للح ة العام ـ  ٢٠٠٦سھیر منتصر، النظری ا  ٦٦، ص  وم

 .بعدھا
 .المرجع السابق )٣(
 .المرجع السابق )٤(
 .المرجع السابق )٥(



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

فاسم الشخص ولقبھ یعتبر مما لا شك فیھ بیاناً شخصیاً یخضع للحمایة القانونیة 

  . )١(للبیانات الشخصیة 

  : الصوت والصورة-٢
ا                اعت ي بیان شخص الطبیع سا أن صورة ال ي فرن ات ف ة للحری ة القومی برت اللجن

ھ            د اعتبرت شخص، فق صوت ال شخصیا یخضع للحمایة القانونیة، وكذلك الأمر بالنسبة ل

اللجنة بیانا شخصیا، وقد استندت اللجنة في ذلك إلى أن التكنولوجیا الرقمیة الحدیثة قد     

عھم ع  صورة ووض صوت وال ة ال محت بمعالج ا  س نص، مم ب ال دة بجان ة واح ى دعام ل

  )٢(. یؤدى إلى اعتبارھم بیانات شخصیة یمكن معالجتھا بطریقة منفصلة

ة    اص بحمای ي الخ ھ الأوروب صوص التوجی ى ن ك إل ي ذل ة ف تندت اللجن د اس وق

ر    )٣( ١٩٩٥ أكتوبر ٢٤البیانات الشخصیة والصادر في    د اعتب ھ ق ، حیث أن ھذا التوجی

  .بیانات شخصیة یمكن معالجتھاأن صوت وصورة الإنسان 
                                                             

(1) Joëlle BEDEREDE ، Données personnelles dans L'entreprise : quelles 
precautions faut-il prendre aujourd'hui ، Art disponible sur 
www.entreprise-et-droit.com .  

(2) CNIL ، Délibération 96-009 du 27 février1996 ، Délibération portent 
adoption du rapport intitulé " Les informations personnelles issues de 
la voix et de l'image et la protection de la vie privée et des libertés 
fondamentales " ، disponible sur www.legifrance.gouv.fr .                 

(3) Directive Européenne n° 95-46 du 24 Octobre 1995 du parlement  
européen et du conseil n° 9546 relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et 
la libre circulation de ces données ، JOUE du 23 novembre 1995 ، p 31 ، 
et  disponible sur www.legifrance.gouv.fr . 

د          ھ توحی دف من ون الھ ي، یك والتوجیھ الأوروبي ھو عبارة عن قانون نموذجي یصدره الاتحاد الأوروب
اد       اد          قوانین الدول الأعضاء للاتح دول الأعضاء للاتح ون ال ھ، وتك ھ التوجی ذي یتناول وع ال ي الموض ف
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 ٦٢٦

ات     دیث للبیان وم ح و مفھ صیاً ھ اً شخ ورتھ بیان سان وص وت الإن ار ص إن اعتب

الشخصیة، ففكرة البیانات الشخصیة إلى وقت قریب كانت قاصرة على البیانات الاسمیة   

ا      صورة بیان صوت وال ن ال ل م ر ك ا أن یعتب ة، أم سن والوظیف ب وال م واللق ي الاس وھ

ذا التوجھ   شخصیا فھو بالأ   مر الجدید، فما استندت إلیھ لجنة الحریات الفرنسیة یعضد ھ

  . الحدیث

تخدام        صورة باس صوت وال ة ال تم معالج أن ی محت ب ة س ا الرقمی فالتكنولوجی

ك           تم ذل ین، وی نص مع افة صوت ل ة أو إض الكمبیوتر، وأن یتم إضافة نص لصورة معین

ا        صیة      باستخدام برامج الكمبیوتر، فكل ذلك یؤدي لاعتب ات شخ صورة بیان صوت وال ر ال

  .یمكن معالجتھا

ر          صورة ھو مظھ فصورة الشخص تتمتع بحمایة قانونیة باعتبار أن الحق في ال

صوصیة    ي الخ ق ف اھر الح ن مظ واز    )١(م دم ج ى ع رة عل ة قاص ون الحمای ث تك   ، حی

ضع          صیا یخ ا شخ صورة بیان ار ال ا اعتب اص، أم ان خ ي مك شخص ف ورة ل اط ص   التق

ذا مفھوم        للحمایة الق  احبھا، فھ اء ص انونیة حتى لو تم الحصول على ھذه الصورة برض

  .حدیث

ة       ضع للحمای صیا یخ ا شخ شخص بیان وت ال ار ص سبة لاعتب ر بالن ذلك الأم وك

  .القانونیة للبیانات الشخصیة، فھذا أیضا مفھوم حدیث

  
                                                   

= 
ھ،          ملزمة بإدخال القواعد القانونیة التي نص علیھا التوجیھ في قوانینھا في التاریخ الذي یحدده التوجی

 . ات القائمة لتتماشي مع التوجیھسواء تم ذلك بإصدار تشریعات جدیدة أو بتعدیل التشریع
دین كا ) ١( سام ال صوصیة     ح ي الخ ق ف ة، الح اة الخاص رام الحی ي احت ق ف واني، الح ل الأھ ة "م دراس

 .  وما بعدھا٧٦دون سنة نشر ، صـ ، دار النھضة العربیة ، ب" مقارنة



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

  :الأرقام الشخصية-٣
شخص        تم منحھ لل م ی صیة أي رق ات الشخ ل البیان ن قبی ر م ث  یعتب ي بحی الطبیع

صیة              ق الشخ م تحقی ك رق ى ذل ال عل ر مث ھ، وخی یكون خاص بھ وممیز لھ ومحدد لھویت

ة    ومي  (وھو رقم خاص بكل شخص على مستوي الدول رقم الق سبة      )ال ر بالن ذلك الأم وك

م    ذلك رق ي، وك شخص الطبیع اص بال اعي الخ أمین الاجتم م الت و رق أمیني وھ رقم الت لل

ة أو      التأمین الصحي، وأي رقم آخر     ي مكتب تراك ف رقم الاش  ینفرد بھ الشخص الطبیعي ك

  .)١(وسیلة مواصلات، المھم أن یكون الرقم خاص بالشخص فقط وغیر متكرر 

  :العنوان-٤
عنوان الإنسان یعتبر بیاناً شخصیاً سواء أكان عنوان منزلھ الذي یقیم فیھ عادة       

 .)٢( أو عنوان عملھ أو عنوان المكان المخصص لقضاء العطلات

                                                             
(1) Nathalie MALLET-POUJOL، protection de la vie privée et des données 

à caractère personnel،étude disponible sur www.educent.education.fr  ، 
la date de mise en ligne est: mai 2007، p 32. 
- Joëlle BEDEREDE ، Données personnelles dans L'entreprise ، Art 

préci. 
(2) Julien le CLAINCHE ، Le traitement des données à caractère personnel 

dans le cadre d'un site web ، étude disponible sur www.droit-ntic.com ، 
la date de mise en ligne est :1/9/2003 ، p 5. 
- Joëlle BEDEREDE ، Données personnelles dans L'entreprise ، Art 

préci . 
- Nathalie MALLET-POUJOL ، protection de la vie privée et des 

données à caractère personnel ، op.cit، p 32. 
- Sophie PENAPORTA ، Les Données personnelles et leur traitement ، 

Art disponible sur www.pedagogie.ac-aix-marsille.fr ، la date de mise 
en ligne est: 2 mars 2005. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

  : الحالة الاجتماعية-٥
ا إذا     صیة، أي م ات شخ ي بیان شخص ھ ة لل ة العائلی ة بالحال ات خاص أي معلوم

  .كان الشخص متزوج أم أعزب أم مطلق

  :الخصائص الجسمانية-٦
صیة        ات شخ سان بیان سمانیة للإن صائص الج ر الخ ل أو    )١(تعتب ھ طوی ل كون ، مث

  .قصیر أو ما إلي ذلك من صفات خاصة

  :حيةالحالة الص-٧
ك            صیة وذل ات شخ سان بیان صحیة للإن ة ال ة بالحال ات المتعلق ار المعلوم تم اعتب

ادة   ا للم سي   ١ /٨وفق صیة الفرن ات الشخ ة البیان انون حمای ن ق ذلك )٢(  م   ، وك

ات    ي بیان صحیة ھ ة ال ة بالحال ات المتعلق ات أن المعلوم ة للحری ة القومی رت اللجن اعتب

  .)٣(شخصیة 

                                                             
(1) Sophie PENAPORTA ، Les Données personnelles ، leur  collecte et leur 

traitement ، Art préci . 
(2) " Art 8-1: IL est interdit de collecter ou de traiter des données à 

caractère personnel qui Font apparaître ، directement ou indirectement 
، les origines raciales ou ethniques ، les opinions politiques ، 
philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des 
personnes ، ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-
ci “. 

(3) CNIL ، Délibération n° 85-050 du 22 Oct 1985 portant recommendation 
relative aux modalités de collecte d'informations nominatives en milieu 
scolaire et dans l'enesmble du système de formation ، Jo du 17 Nov 
1985 ، et disponible sur www.legifrance.gouv.fr .   



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

  :الأصول العرقية -٨
ا            أي مع  ك وفق صیة وذل ات شخ ي بیان سان ھ ة للإن ق بالأصول العرقی لومات تتعل

  . من قانون حمایة البیانات الشخصیة الفرنسي٨لنص المادة 

  :الجنسية -٩
ر              سان تعتب سیة الإن ة بجن اعتبرت اللجنة القومیة للحریات أن المعلومات المتعلق

  .)١(بیانات شخصیة تخضع للحمایة القانونیة 

  :ياسية والمعتقدات الدينية الآراء الس-١٠
ة        ٨وفقا للمادة    ات المتعلق ل المعلوم  من قانون حمایة البیانات الشخصیة، فإن ك

ات           إن المعلوم ر ف ذلك الأم صیة، وك ات شخ ر بیان سفیة تعتب سیاسیة والفل الآراء ال ب

  .المتعلقة بالمعتقدات الدینیة للإنسان تعتبر بیانات شخصیة

ات المتعلق     إن المعلوم ذلك، ف ات    وك ر بیان ة تعتب شخص النقابی اءات ال ة بانتم

  .شخصیة

  : نتائج الاختبارات النفسية-١١
ي             سیة لأي شخص ھ ارات النف ائج الاختب اعتبرت اللجنة القومیة للحریات أن نت

صحیة             )٢(بیانات شخصیة    ة ال ة بالحال ات متعلق ي معلوم سیة ھ ارات النف ، فنتائج الاختب

 .و جزء من صحتھللإنسان، فالجانب النفسي للإنسان ھ
                                                             

(1) CNIL ، Délibération n° 91-33 du 7 Mai 1991 portant avis relative à la 
creation d'un traitement automatisé d'informations nominatives 
concernant une application de gestion des dossier des ressortissants 
étrangers en france ، disponible sur www.legifrance.gouv.fr .  

(2) CNIL ، Délibération n° 85-50 du 22 oct 1985 ، op.cit.  



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

  : البـصـمــة-١٢
ت          ا كان صي أی ان شخ ي بی سان ھ اعتبرت اللجنة القومیة للحریات أن بصمة الإن

ان تعرض   . )١(صورة ھذه البصمة سواء أكانت بصمات الإصبع أو بصمة محیط الید    وك
د              ي تعتم ات والت ضعھا بعض الجھ ي ت اللجنة لھذا الأمر عند تناولھا للأنظمة الأمنیة الت

  .بصمات الأصابع والید للأشخاصعلى 

بع              صمات الإص ل ب ن شخص لآخر مث ومن المعروف أن ھناك بصمات تختلف م
د   ین والی ا،        ،)٢(والع ا الكترونی ا ومعالجتھ ن تجمیعھ ن الممك بح م صمات أص ذه الب  ھ

 .وبالتالي أصبحت من قبیل البیانات الشخصیة

  :رقم الهاتف-١٣
ان   یعتبر رقم الھاتف الخاص بشخص معین أحد        أھم البیانات الشخصیة سواء أك

ى  . )٣(ذلك رقم ھاتف المنزل أو رقم الھاتف المحمول      وتھتم الشركات الآن بالحصول عل
                                                             

(1) CNIL ، Délibération no 00-015 du 21 mars 2000 portant avis sur le 
traitement automatisé d'informations nominatives ، mis en œuvre par le 
collège jean rostand de nice ، destiné à gérer l'accès à la cantine scolaire 
par la reconnaissance des empreintes digitales ، disponible sur 
www.legifrance.gouv.fr   

  :لمزید من التفاصیل عن الصفات الجسدیة الممیزة للإنسان وكیفیة معالجتھا تكنولوجیا، أنظر )٢(
M.C. FRYE ، The body as password consideration ، uses and concerns of 
biometric technologies ، thesis submitted to the faculty of the graduate 
school of Arts and sciences of Georgetown university ، 2001. 
(3) Nathalie MALLET-POUJOL ، protection de la vie privée et des 

données à caractère personnel،  op.cit ، p 32. 
- Joëlle BEDEREDE ، Données personnelles dans L'entreprise ، Art 

préci. 
- Julien le CLAINCHE ، Le traitement des données à caractère 

personnel dans le cadre d'un site web ، op.cit ، p 5. 



 

 

 

 

 

 ٦٣١

صیرة           صیة الق ائل الن ق الرس ھذه الأرقام لإرسال دعایة مستمرة للعملاء سواء عن طری
 .أو بالاتصال المباشر

  :رقم السيارة-١٤
 .)١( عین بیانا شخصیا یتعلق بھذا الشخصیعتبر رقم السیارة المملوكة لشخص م

  :رقم الحساب البنكي-١٥
ون          ساب یك ذا الح إن ھ عندما یقوم أي شخص بفتح حساب في أحد المصارف، ف
ات                   ر بیان دفع تعتب ة ال ان وبطاق ة الائتم م بطاق ي ورق ساب البنك رقم الح اص، ف لھ رقم خ

 .)٢( شخصیة

  :عنوان البريد الإلكتروني-١٦
ستخدم ل    ق لأي م ث       یح ي، حی د الإلكترون ة البری ستخدم خدم ت أن ی شبكة الانترن

ق      ة، ویح ذه الخدم یكون لھ صندوق برید الكتروني على أحد مواقع الشبكة التي تمنح ھ
ى                ستقبل عل ة وی ائل الإلكترونی ھ الرس للمستخدم أن یكون لھ عنوان الكتروني یرسل من

  .ھذا العنوان رسائل الكترونیة من مستخدمین آخرین

ین            یعتبر شخص مع ق ب ھ یتعل ك لأن صیاً، وذل اً شخ ي بیان  عنوان البرید الإلكترون
  .)٣(محددة ھویتھ أو من الممكن تحدیدھا 

                                                             
(1) -Nathalie MALLET-POUJOL ، protection de la vie privée et des 

données à caractère personnel، op.cit ، p 32. 
- Sophie PENAPORTA ، Les Données personnelles ، leur collecte et 

leur traitement ، Art préci.  
(2) Sophie PENAPORTA ، Les Données personnelles ، leur collecte et leur 

traitement ، Art préci. 
(3) Nathalie MALLET-POUJOL ، protection de la vie privée et des 

données à caractère personnel ، op.cit ، p 32. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٢

ات        مما لا شك فیھ أن عنوان البرید الالكتروني ھو صورة حدیثة من صور البیان

الشخصیة، وھو یعتبر بیاناً شخصیاً لأن المعیار الذي أخذ بھ القانون ینطبق علیھ، حیث 

  .أنھ معلومة تتعلق بشخص طبیعي محددة ھویتھ أو من الممكن تحدیدھا

ائل             ال رس لاء لإرس ي للعم د الإلكترون وتھتم الشركات الآن بتجمیع عناوین البری

  .الكترونیة دعائیة لھم بصفة مستمرة

  ):IP(عنوان الكمبيوتر -١٧
ن               ون م وان یتك تم منحھ عن ت ی شبكة الانترن م،  ٣٢كل كمبیوتر متصل ب ذا   رق ھ

  .)١(الرقم یمكن عن طریقھ تحدید مكان ھذا الكمبیوتر 

ذا           ستخدم ھ صیا لم ا شخ و بیان وتر ھ وان الكمبی اء أن عن ض الفقھ ر بع اعتب

د      ن تحدی ن الممك شخص م رة ب ر مباش صفة غی ق ب ة تتعل ھ معلوم ك لأن وتر وذل الكمبی

  .)٢(ھویتھ 

ات          - ة للبیان رد أمثل سابقة ھو مج ود ال ي البن ره ف م ذك ا ت ل م اً   ك صیة وفق الشخ

للمفھوم الحدیث الذي أخذ بھ المشرع الفرنسي، وبالتالي فالمعیار الذي أخذ بھ المشرع       

  .الفرنسي قابل للتطبیق على أي بیانات أخرى غیر تلك الواردة في الأمثلة السابقة
                                                             

(1)  Melle Sophie LALANDE ، l'adresse IP de votre ordinateur ، une 
donnée presonnelle relevant du régime communautaire de protection?،  
Etude disponible sur: http://www.droit-ntic.com، la date de mise en 
ligne est: 09/12/2003. 

(2) - Joëlle BEDEREDE ، Données personnelles dans L'entreprise ، Art 
préci. 

- Melle Sophie LALANDE ، l'adresse IP de votre ordinateur ، une 
donnée presonnelle relevant du régime communautaire de protection? ، 
Art préci.  



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

ھ        ھ أو مھنت شخص ووظیفت ولذلك یُعد من قبیل البیانات الشخصیة تاریخ میلاد ال

  .لعادي الخاص بھ وكذلك رقم الفاكس الخاص بھ ورقم بطاقة الائتمانوعنوان البرید ا

سلوكھ وبوضعھ        ق ب كما یعد أیضاً من قبل البیانات الشخصیة ھوایات الشخص وما یتعل

  .المالي وبعلاقاتھ الأسریة

شخص       ما نخلص إلیھ ھنا أن أي معلومة تتعلق بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ب

ن ال    ھ أو م ددة ھویت ي مح ة        طبیع ضع للحمای صي یخ ان شخ ي بی دھا، ھ ن تحدی ممك

  .القانونیة للبیانات الشخصیة

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٣٤



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

 المبحث الثاني

  حماية البيانات الشخصية في القانون الإماراتي
  

صیة، وإن    ات الشخ ة البیان اص بحمای شریع خ اراتي ت انون الإم ي الق د ف لا یوج

شریعات الات  ض الت ي بع ة ف صوص المتفرق ض الن اك بع ت ھن سألة كان ت م ة تناول حادی

حمایة البیانات الشخصیة في مجال معین من مجالات التعامل مع ھذه البیانات، سنتناول    

ة         ي حمای صوص ف ذه الن ة ھ دي كفای اول م م نتن ب الأول، ث ي المطل صوص ف ذه الن ھ

 . البیانات الشخصیة، وذلك في المطلب الثاني

 

  المطلب الأول
  قواعد حماية البيانات الشخصية

  
اراتي          القو انون الام ى الق صیة ف ات الشخ ة البیان اعد القانونیة التى تناولت حمای

  -: ھى قواعد منصوص علیھا فى بعض التشریعات الاتحادیة وھي

  

  )١( : قانون العقوبات-أولا
ادة   ضت الم الحبس        ٣٧٨ق ب ب ھ یعاق ى أن ادي عل ات الاتح انون العقوب ن ق  م

ا            اً ك از أی ل بجھ تقط أو نق ن ال ل م اص،       والغرامة ك ان خ ي مك ن نوعھ صورة شخص ف

                                                             
میة،  ١٩٨٧ لسنة   ٣قانون اتحادي رقم    ) ١( دد  بشأن إصدار قانون العقوبات، الجریدة الرس ، ١٨٢ الع

 .٢٠/١٢/١٩٨٧السنة السابعة عشرة، 



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

ب              ذي یرتك ام ال ف الع ة الموظ نوات وبالغرام بع س ى س د عل ویعاقب بالحبس مدة لا تزی

ع الأحوال             ي جمی م ف ھ، ویحك لطة وظیفت ى س أحد الأفعال المبینة بھذه المادة اعتماداً عل

و   م بمح ا یحك ة، كم ي الجریم تخدم ف د اس ون ق ا یك ا مم زة وغیرھ صادرة الأجھ بم

  .یلات المتحصلة عنھا أو إعدامھاالتسج

ورة     و ص صیة وھ ات الشخ د البیان ة لأح ة قانونی عت حمای د وض ادة ق ذه الم فھ

ابقاً أن            ا س ا ذكرن از، فكم شخص بواسطة أي جھ الشخص، حیث جرمت التقاط صورة ل

ات           ة البیان اص بحمای ي الخ ھ الأوروب ذا التوجی سا وك ات بفرن ة للحری ة القومی اللجن

  .را أن الصورة تعد بیان شخصيالشخصیة قد اعتب

اط           ریم التق ى تج رة عل نص قاص ذا ال ي ھ واردة ف ة ال ة القانونی إلا أن الحمای

الصورة لشخص في مكان خاص أي الحصول على الصورة بطریقة غیر مشروعھ، ولم         

ان    شروعھ، وإن ك صورة م ا ب صول علیھ م الح ي ت صورة الت ة ال شكلة معالج اول م تتن

  . یة المعلومات قد تدارك ھذا الأمر كما سنرى لاحقاًقانون مكافحة جرائم تقن

ًثانيا
   : قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات-

ات   )١( ٢٠١٢ لسنة ٥نص القانون الاتحادي رقم   ة المعلوم   لمكافحة جرائم تقنی

د            ت، فق بكة الإنترن ر ش ا عب ن معالجتھ صیة م ات الشخ على بعض القواعد لحمایة البیان

ن           نصت المادة الثا   ل ع دة لا تق ـس م ـة الحبـ ب بعقوبـ ھ یعاق ى أن نیة من ھذا القانون عل

اوز          ـم ولا تج ف درھـ سین أل ـن وخم ـن مائتیـ ـل عـ ي لا تقـ ة الت ـدة والغرام ـنة واحـ سـ

ام          ي أو نظ ع الكترون ل موق ن دخ ل م وبتین ك ـین العق ـدى ھاتـ م أو بإحـ ـون درھ ملیـ

دون ت  ات ب بكة معلوم ي أو ش ات الكترون اء أو  معلوم ك إلغ ى ذل ب عل   صریح و ترت

                                                             
دد          ٢٠١٢ لسنة   ٥مرسوم بقانون   ) ١( میة، الع دة الرس ات، الجری ة المعلوم رائم تقنی ة ج شأن مكافح  ب

  .٢٠١٢ أغسطس ٢٦، السنة الثانیة والأربعون، ٥٤٠



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

ات        حذف أو تدمیر أو إفشــاء أو إتلاف أو تغییر أو نســخ أو نشر أو إعادة نشر أي بیان

  .شخصیة

ذه          ت ھ صیة سواء كان فھذه المادة قد جرمت الاعتداء على قواعد البیانات الشخ

ا        ى نظ ودة عل ت أو موج بكة الإنترن ى ش ي عل ع الكترون ى موق ودة عل د موج م القواع

ة خاصة             ات داخلی بكة معلوم ى ش ت أو موجودة عل معلوماتي غیر مرتبط بشبكة الإنترن

  .بمنشأة معینة

دمیر أو       ذف أو الت اء أو الح ا الإلغ داء بأنھ ور الاعت ادة ص ذه الم ددت ھ د ح وق

  .الإفشــاء أو الإتلاف أو التغییر أو النســخ أو النشر

لاء،    فھذه المادة تفترض أن مؤسسة أو ھیئة تمتلك قوا      صیة للعم ات شخ عد بیان

شبكة     اتي أو ال ام المعلوم ي أو النظ ع الإلكترون یخترق الموق خاص س د الأش وأن أح

دمیرھا أو        ذفھا أو ت الداخلیة الموجود فیھ قواعد البیانات الشخصیة ویقوم بإلغائھا أو ح

  .إفشــائھا أو إتلافھا أو تغییرھا أو نســخھا أو نشرھا

ت       ومن ناحیة أخرى فقد نصت ا   ســجن المؤق ـب بال ھ یعاقـ ى أن سابعة عل لمادة ال

ســتند       ات أي م كل مــن حصل أو اســتحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشــى بغیر تصریح بیان

ي أو                 ع الكترون ة أو موق شبكة المعلوماتی ق ال ن طری ة ع الكتروني أو معلومات الكترونی

ات وكان      ة معلوم ـیلة تقنی ي أو وسـ ات الالكترون ام المعلوم ات أو  نظ ذه البیان ت ھ

المعلومــات تتعلــق بفحوصــات طبیــة أو تشــخیص طــبي، أو علاج أو رعایة طبیة أو 

  .سجلات طبیة

 وھذه المادة تتضمن ذات الحكم الذي تضمنتھ المادة الثانیة وھو تجریم الاعتداء 

ادة وضع              ذه الم ن ھ ة، ولك ة معین دى ھیئ صیة الموجودة ل ات الشخ ت على قواعد البیان

  .عقوبة أشد للاعتداء على البیانات الصحیة باعتبار أنھا أھم صور البیانات الشخصیة



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

ادة    ـین        ١٢وقد نصت الم دى ھاتـ ـة أو بإح ـس والغرامـ ـب بالحبـ ھ یعاقـ ى أن  عل
ـة أو             شــبكة المعلوماتیـ ـتخدام ال ـق اسـ ن طریـ العقوبتین كل من توصــل بغیــر حــق ع

 ــ ـات       نظام معلومــات الكترون ام أو بیانـ ـى أرق ات، إلـ ة المعلوم ـائل تقنی ي أو إحدى وسـ
یلة           بطاقــة ائتمانیــة أو الكترونیــة أو أرقــام أو بیانــات حســابات مصرفیة، أو أي وس

  .من وسائل الدفع الالكتروني

شــر أو              ن ن ل م ســابقة ك رة ال ي الفق ویعاقــب بذات العقوبة المنصوص علیھا ف
ســابات       أعاد نشــر أر   ات ح ـام أو بیان ة أو أرقـ ة أو الكترونی ة ائتمانی قام أو بیانات بطاق

  .مصرفیــة تعود للغیر أو أي وســیلة أخرى من وسائل الدفع الالكتروني

ات      و البیان فھذه المادة قد جرمت الاعتداء على أحد أنواع البیانات الشخصیة وھ
لدفع أو البطاقة الائتمانیة، والملاحظ المصرفیة سواء أكانت رقم الحساب أو رقم بطاقة ا        

  .أن ھذه المادة قد حددت صور الاعتداء في التوصل للبیانات المصرفیة أو نشرھا

ـھر        ٢١ونصت المادة    ـتة أشـ ـن سـ ـل عـ ـدة لا تقـ  على أنھ یعاقــب بالحبــس مـ
ســمائة            اوز خم ف درھم ولا تج ســون أل ة وخم ـن مائ ـف  والغرامــة التي لا تقــل عـ ألـ

ـات            ام معلومـ ة، أو نظ بكة معلوماتی ـتخدم ش درھم أو بإحدى ھاتن العقوبتین كل من اسـ
ـا       صرح بھـ ـوال الم ـر الأحـ ي غیـ ات، ف ـة المعلوم ـائل تقنیـ دى وسـ ي، أو إح الكترون
سخھا أو       قانونــا بالتقــاط صور الغیر أو إعداد صور الكترونیة أو نقلھا أو كشــفھا أو ن

 . االاحتفاظ بھ

ل         ـي لا تق ة التـ كمــا یعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة واحــدة والغرام
ـین          دى ھاتـ ـم أو بإح ف درھـ ســمائة أل عن مائتین وخمســون ألف درھم ولا تجاوز خم
ة        ـائل تقنی ـدى وسـ ـي، أو إحـ ات الكترونـ ـام معلوم ـتخدم نظـ ن اسـ ل م وبتین، ك العق

ى     المعلومــات، لإجــر  اء أي تعدیل أو معالجة على تســجیل أو صورة بقصد الاعتداء عل
  .خصوصیة شخص معین أو انتھاكھا



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

 تضع حمایة قانونیة لصورة الشخص وصوتھ، حیث جرمت استخدام ٢١فالمادة  

أي وسلة إلكترونیة في التقاط صورة للشخص في مكان خاص، كما جرمت نقل أو نسخ         

  .ي مكان خاصأو نقل صورة تم التقاطھا لشخص ف

تخدام أي         صورة باس صوت أو ال والفقرة الثانیة من ھذه المادة جرمت معالجة ال

شخص أو    صوصیة ال ى خ داء عل صد الاعت ات بق ة المعلوم ائل تقنی ن وس یلة م وس

  .انتھاكھا

ار           صورة باعتب صوت وال والواقع أن ھذه المادة قد وفرت حمایة قانونیة جیدة لل

 .سالفاً عند تناول صور البیانات الشخصیةأنھم بیانات شخصیة كما ذكرنا 

ًثالثا
  )١( : لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني-

 ٢٠٠٦ لسنة ١تعتبر ھذه اللائحة إحدى اللوائح التنفیذیة للقانون الاتحادي رقم       
ادة            )٢( صت الم ث ن ة، حی ارة الالكترونی املات والتج أن المع ك اللائحة    ٢٨ في ش ن تل  م

ة  على التزام مزود خ  دمات التصدیق الالكتروني بضرورة التقید بجمیع القوانین والأنظم

ل         د ك مان تقی ا، وض صیة وحمایتھ ات الشخ صوصیة المعلوم ق بخ ا یتعل ة فیم المطبق

ادات الخاصة         ي بالإرش صدیق الالكترون دمات الت العملیات التي یقوم بھا والتي تخص خ

صدرھ          ي ت صیة الت ات الشخ ة    بحمایة الخصوصیة وتدفق البیان اون والتنمی ة التع ا منظم

  .الاقتصادیة

ى  المادة ویلاحظ أن ھذه ة  قاصرة فقط عل ة  فئ ن  معین ات  م ي  البیان ات  وھ  البیان

صیة  ب  الشخ ا  الواج ي شھادة   توافرھ صدیق  ف ن      الت ا م تم تجمیعھ ي ی ي والت  الإلكترون
                                                             

 . بشأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصدیق الإلكتروني٢٠٠٨ لسنة ١قرار وزیر الاقتصاد رقم ) ١(
 ٤٤٢العدد    بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة، الجریدة الرسمیة٢٠٠٦ لسنة ١ قانون اتحادي) ٢(

 .٢٠٠٦  /١ /٣١ بتاریخ السنة السادسة والثلاثون



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

صدیق  خدمات من والمستفیدین المتعاملین مع جھة التصدیق الالكتروني الأشخاص  الت

  .لكترونيالإ

  المطلب الثاني
 مدي كفاية الحماية القانونية للبيانات الشخصية

ول               ن الق اراتي، یمك انون الإم ي الق بالنظر في قواعد حمایة البیانات الشخصیة ف

  -: إن ھذه القواعد غیر كافیة لتوفیر حمایة للبیانات الشخصیة وذلك للأسباب الآتیة

قوبات الاتحادي جرمت التقاط الصورة  من قانون الع ٣٧٨ أن نص المادة     -: ًأولا

ا                 صول علیھ م الح ي ت صورة الت شكلة معالجة ال اول م م تتن لشخص في مكان خاص، ول

 من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات قد   ٢١/٢بصورة مشروعھ، وإن كانت المادة      

ات      ة المعلوم ائل تقنی ن وس یلة م تخدام أي وس صورة باس صوت أو ال ة ال ت معالج جرم

  .الاعتداء على خصوصیة الشخص أو انتھاكھابقصد 

ى         عھا عل ت بوض اه، إذا قام شخص برض ورة ال ى ص صل عل ي تح ة الت فالجھ

ا                  شركة أو نقلھ ة لل ات الداخلی د البیان ي قواع ت أو وضعھا ف بكة الانترن ى ش موقعھا عل

اً               ھ وفق ب علی صي معاق ان شخ صورة كبی ن معالجة ال صور م لشركة دعائیة، كل ھذه ال

ادة  صد  ٢١/٢للم م بق د ت ك ق ا أن ذل ات، طالم ة المعلوم رائم تقنی ة ج انون مكافح ن ق  م

  .الاعتداء على خصوصیة الشخص

ات    -: ًثانيا ادة   - أن نصوص قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلوم دا الم  - ٢١ ماع

یم لمعالجة               د تنظ ضمن قواع م تت صیة، ول ات الشخ قد جرمت الاعتداء على قواعد البیان

د  البیانات الشخصیة   في حد ذاتھا، فلم تجرم معالجة البیانات الشخصیة ولم تحدد القواع

ات             د البیان وین قواع ات أو تك ذه البیان صنیف ھ المنظمة لتجمیع البیانات الشخصیة أو ت

  .الشخصیة، أو قواعد نقل ھذه البیانات إلى جھة أخرى



 

 

 

 

 

 ٦٤١

ادة     -: ًثالثا ي تت              ٢٨ أن الم صدیق الإلكترون دمات الت ن لائحة مزودي خ اول   م ن

املین               ن الأشخاص المتع ا م تم تجمیعھ ي ی صیة والت بالتنظیم فقط معالجة البیانات الشخ

الي          ي، وبالت صدیق الإلكترون دمات الت ن خ مع جھة التصدیق الالكتروني والمستفیدین م

ال        و المج ین وھ ال مع ي مج صیة ف ات الشخ ة البیان یم معالج ام بتنظ د ق نص ق ذا ال فھ

ع      الخاص ببیانات المتعاملین م   ى التوقی صول عل دف الح ي بھ ع جھة التصدیق الإلكترون

  .الالكتروني

انون         ي الق صیة ف ات الشخ ة للبیان ة القانونی ول إن الحمای یمكن الق الي ف وبالت

ة        اور الحمای ى مح الاماراتي ھي حمایة غیر مكتملة، ویمكن تبین ذلك من خلال النظر إل

سي ب  انون الفرن ي الق صیة ف ات الشخ ة للبیان ل القانونی یم مكتم ضمن تنظ ھ یت ار أن اعتب

  .لحمایة تلك البیانات

  :فھذا التنظیم یقوم على المحاور الآتیة

صیة،        -١ ات الشخ شروعیة معالجة البیان  وضع المشرع الفرنسي شروطاً قانونیة لم

ي إجراءات معالجة أي               وافر ف ب أن تت ة یج ھذه الشروط تنقسم إلى شروط عام

  .ض أنواع البیانات الشخصیةبیان شخصي وشروط خاصة بمعالجة بع

ات   -٢ ة البیان وم بمعالج ن یق اتق م ى ع ات عل دة التزام سي ع شرع الفرن ع الم  وض

  .الشخصیة، ھذه الالتزامات تنقسم إلى التزامات إجرائیة والتزامات موضوعیة

ام           ل القی ات قب ة للحری ة القومی أما الالتزامات الإجرائیة فھي وجوب إخطار اللجن

ام للمعا شاء نظ ن    بإن رخیص م ى ت صول عل ب الح ة یج ور المعالج ض ص ى بع ة وف لج

  .اللجنة

زام    صیة والالت ات الشخ أمین البیان زام بت ي الالت وعیة فھ ات الموض ا الالتزام أم

  .بالإعلام والالتزام بضوابط نقل البیانات الشخصیة خارج الاتحاد الأوروبي



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

صیة بع          -٣ ھ الشخ تم معالجة بیانات ن ت سي لم ة    اعترف المشرع الفرن وق ھام دة حق
ي       ق ف ة والح راءات المعالج ن إج راء م ى أي إج راض عل ي الاعت ق ف ي الح ھ
صیة أو       ھ الشخ دیل بیانات ي تع ھ ف را حق صیة وأخی ھ الشخ ى بیانات لاع عل الاط

  .إلغائھا إذا توافرت شروط معینة

ي      صیة ف ات الشخ ة البیان ة لحمای د القانونی ین القواع ارق ب ظ الف الي نلح وبالت
سي،             القانون الاما  انون الفرن ي الق صیة ف ات الشخ ة البیان راتي والتنظیم المتكامل لحمای

ات          داول البیان صیة ولت ات الشخ ع البیان ة لتجمی فالقانون الفرنسي قد وضع قواعد حاكم
ا                ات لھ د بیان ل قواع صنیفھا وعم ذلك ت ا وك وم بتجمیعھ ي تق ات الت الشخصیة بین الجھ

  .وأي إجراء آخر من إجراءات المعالجة

ى          كما ات وأعط وم بمعالجة البیان ن یق اتق م ى ع  وضع ھذا القانون التزامات عل
ن               ى أي إجراء م راض عل ي الاعت ق ف ي الح ھ ھ حقوق للشخص الذي تتم معالجة بیانات
دیل            ي تع ھ ف راً حق صیة وأخی ھ الشخ ى بیانات لاع عل ي الاط ق ف إجراءات المعالجة والح

  .بیاناتھ الشخصیة أو إلغائھا

شرع  الي فالم ة     وبالت ل لحمای انوني متكام یم ق ع تنظ ة لوض ي حاج اراتي ف  الإم
وفیر     ك لت سي، وذل انون الفرن عھ الق ذي وض یم ال رار التنظ ى غ صیة عل ات الشخ البیان
ة         ي دول ة ف ات الخاص ع الجھ ومي م ل الی اد التعام ل ازدی ي ظ ات ف ذه البیان ة لھ حمای

ن      الامارات وازدیاد أدوات الدعایة الالكترونیة التي تعتمد أساساً    ھ م تم تجمیع ا ی ى م  عل
  .بیانات شخصیة

ى أنو ات       إل ة البیان ل لحمای یم المتكام ذا التنظ اراتي ھ شرع الإم ضع الم  ی
د          تناد لقواع ستطیع الاس صیة ی ھ الشخ ة بیانات ن معالج ضرور م إن الم صیة، ف الشخ

ابھ          ذي أص ضرر ال ن ال ویض ع ى تع صول عل صیریة للح سؤولیة التق ا   . الم ذا م وھ
  . القادمسنتناولھ في الفصل
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  الفصل الثاني
  المسؤولية التقصيرية عن معالجة 

  البيانات الشخصية
  

ادة  نص الم ى   ٢٨٢ت اراتي عل ة الإم املات المدنی انون المع ن ق رار (م ل إض ك

  ).بالغیر یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر

ضرر      رار وال ي الإض صیة ھ ال الشخ ن الأفع سئولیة ع ان الم إن أرك الي ف وبالت

ذي             وعلاقة ضرر ال اً وھو ضمان ال راً ھام ان أث ذه الأرك وافر ھ  السببیة، ویترتب على ت

  .تسبب فیھ مرتكب فعل الإضرار

ات              وم بمعالجة البیان ن یق ا م وم بھ ن أن یق سوف نبحث أفعال الإضرار التي یمك

  .الشخصیة ثم نبحث باقي أركان المسئولیة وأثارھا كل في مبحث مستقل

  :م ھذا الفصل إلىوبالتالي فسوف نقوم بتقسی

  . فعل الإضرار:المبحث الأول

  . الضرر:المبحث الثاني

  . علاقة السببیة:المبحث الثالث

   ضمان الضرر:المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  فعل الإضرار

  

ف            م تكیی ك إذا ت ل إضرار وذل صیة فع من الممكن أن تمثل معالجة البیانات الشخ
ى   إجراء معالجة البیانات الشخصیة على أ      نھ تعدى من قبل من قام بإجراء المعالجة، حت

نتناول فعل الإضرار الذي یمكن أن یرتكبھ من یقوم بمعالجة البیانات الشخصیة، فسوف      
صود بمعالجة              اول المق م نتن ب الأول، ث ي المطل ك ف ل الإضرار وذل صود بفع نتناول المق

ر       ي یعتب اول مت ل    البیانات الشخصیة وذلك في المطلب الثاني، ثم نتن  إجراء المعالجة فع
  .إضرار وذلك فى المطلب الثالث

  المطلب الأول
  المقصود بفعل الاضرار

  
ب           الإضرار یعنى مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصیر عن الحد الواج

  )١(.الوصول إلیھ في الفعل أو الامتناع مما یترتب علیھ الضرر

دي    ون التع صیر أو    والإضرار یعنى التعدي، ولا یھم أن یك لبیا بالتق ا أو س  ایجابی
ك              اد وذل سلوك المعت ى ال ل الانحراف عل ن قبی ل م ون الفع رة بك ا العب عدم التحرز، وإنم

  )٢(.بمجاوزة ما یجوز إلى ما لا یجوز مما یؤدى إلى حدوث الضرر
                                                             

زام          -) ١( ة للالت ر الإرادی ق الشخصي  :  عدنان سرحان، المصادر غی ل : الح ضار الفع افع  - ال ل الن  - الفع
دراسة معززة : في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي وفقا لأصولھ من الفقھ الإسلامي: القانون

 .  ١٨، ص ٢٠١٠بأحدث توجھات القضاء الإماراتي، مكتبة الجامعة، الشارقة، الطبعة الأولى، 
ن المعاملات المدنیة لدولة الإمارات  محمد المرسى زھرة، المصادر غیر الإرادیة للالتزام في قانو-) ٢(

الفعل الضار والفعل النافع، مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة : العربیة المتحدة
 .٨٥، ص ٢٠٠٢الأولى، 
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ذي            ل ال دم الفع ل أو ع ستلزم الفع ل ی ولا ریب في أن الإضرار لا یترتب تلقائیا، ب

   )١(.وأن یكون ھذا الفعل أو عدم الفعل مفضیا إلى الضررینشأ عنھ الضرر، 

ى    رار إل ل الإض سم فع رار     : وینق سبب، والإض رار بالت رة وإض رار بالمباش إض

ر     دخل أم رة دون ت ضرر مباش دوث ال ي ح رار ف ل الإض سبب فع ھ ت صد ب رة یُق   بالمباش

  )٢( .آخر

ده،     شترك   أما فعل الإضرار بالتسبب فھو فعل إضرار لا یؤدي للضرر وح ا ی وإنم

  )٣( .إحداث الضرر معھ سبب آخر في

ادة  اً للم رار  ٢٨٣ووفق إن الإض اراتي، ف ة الإم املات المدنی انون المع ن ق  م

ضمان إلا              ب ال سبب لا یوج بالمباشرة یوجب الضمان دون أي شرط، بینما الإضرار بالت

  .إذا توافر التعدي أو التعمد في الفعل

دي      فالإضرار بالتسبب مقید بالتعدي حت     ون التع م أن یك ى یوجب الضمان، ولا یھ

ل الانحراف          ن قبی ل م إیجابیاً أو سلبیا بالتقصیر أو عدم التحرز، وإنما العبرة بكون الفع

دوث                   ى ح ؤدي إل ا ی ا لا یجوز مم ى م ا یجوز إل اوزة م ك بمج على السلوك المعتاد، وذل

  )٤(.الضرر

                                                             
 . المرجع السابق-) ١(
سؤولی    -) ٢( ي الم سبب ف ر والمت ي، المباش د اللھیب د محم الح أحم شر   ص ة للن ة التقصیریة، دار الثقاف

 . وما بعدھا٢٠، صـــ ٢٠٠٤ الأردن،  -والتوزیع بعمان
 . وما بعدھا٢٩ المرجع السابق، صـــ -) ٣(
الإمارات  قانون المعاملات المدنیة لدولة  محمد المرسى زھرة، المصادر غیر الإرادیة للالتزام في-) ٤(

 .٨٥عربیة المتحدة، مرجع سابق، ص ال
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دوان و    م والع و الظل دي ھ ق، ومجاوالتع رھ طضابوزة الح سلوك عاف انح ن ال

  )١( .عيرشواز جق أو حن دون مالعمل الضار نھ المألوف للإنسان المعتاد، أو إ

  

  المطلب الثاني
  المقصود بمعالجة البيانات الشخصية

  
انون     ى الق ع إل سوف نرج صیة، ف ات الشخ ة البیان صود بمعالج دد المق ى نح حت

ادة      ا للم صیة وفق ات الشخ ة البیان سي، فمعالج انو ٢/٣الفرن ن ق ات   م ة البیان ن حمای
ي    سي ھ صیة الفرن ة       “الشخ ت الطریق اً كان صیة أی ات الشخ ق بالبیان راء یتعل أي إج

دیل،      ظ، التع یم، الحف سجیل، التنظ ع، الت ة التجمی راء، وخاص ذا الإج ي ھ ستخدمة ف الم
الاستخلاص، الاطلاع، الاستخدام، الإبلاغ عن طریق النقل، النشر، الربط، المنع، المحو       

  ."والتدمیر 

ة          ة متعلق راءات معین ن إج ادة م ص الم ي ن ره ف م ذك ا ت ة أن م ب ملاحظ ویج

ة لأشھر الإجراءات       بالبیانات الشخصیة، لا یعتبر حصرا لھذه الإجراءات وإنما ھو أمثل

التي تتعلق بالبیانات الشخصیة، إلا أن ذلك لا یمنع من اعتبار أي إجراء آخر خلاف ھذه 

  .)٢( الإجراءات معالجة للبیانات الشخصیة
                                                             

ـھ    وحكمھا في المس  یاسر صائب خورشید، حالات التعدي     -) ١( ین الفقــــ لامي  ؤولیة التقصیریة ب الإس
، صــ ٢٠١٢یونیة ٣٠، )٣٠(یة بجامعة بغداد، العدد والقانون العراقي،  مجلة كلیة العلوم الإسلام

١٩٠. 
(2) Benoit TABAKA et Yann TESAR، Loi "informatique et liberés": un 

nouveau cadre juridique pour le traitement des données à caractère 
personnel، Dossier disponible sur www.foruminternet.org ، la date de 
mise en ligne est: Octobre 2004، P 8. 
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  :والإجراءات التي أوردھا القانون كأمثلة لمعالجة البیانات الشخصیة ھي

  .تجمیع البیانات ھو أول خطوة للتعامل مع البیانات الشخصیة: تجمیع البیانات

ات سجیل البیان ي  : ت ك ف ان ذل واء أك ات س ذه البیان دوین ھ و ت ذلك ھ صود ب والمق

  .ملفات ورقیة أو إلكترونیة

ات   ى           : تنظیم البیان ل شخص حت ات الخاصة بك صنیف البیان ھ ت ق علی ا یطل وھو م

  .یمكن تكوین صورة كاملة عنھ

  .سواء أكان ھذا الحفظ تقلیدیاً أو إلكترونیاً: حفظ البیانات

ھو إجراء أي تعدیل على أي بیان شخصي كتعدیل البیانات الخاصة : تعدیل البیانات

  .بسن الشخص كلما مرت سنة من تاریخ جمع البیانات

تخلاص شخص     : الاس ق ب ة تتعل ة معین تخلاص معلوم راء اس ذا الإج صود بھ المق

ن                شخص ع وان ال تخلاص عن تم اس أن ی ا، ك م تجمیعھ معین من عدة بیانات خاصة بھ ت

  .طریق رقم الھاتف الخاص بھ

  .ھو إطلاع أي شخص على البیانات الشخصیة فھذا یعتبر معالجة: الاطلاع

تخدام ات الش: الاس تخدام البیان ا   اس ت بجمعھ ي قام ة الت ل الجھ ن قب صیة م   خ

ة           رض الدعای ات بغ ذه البیان ستخدم ھ أن ت صیة، ك ات الشخ ة للبیان ر معالج   یعتب

  .والتسویق

ین              : الإبلاغ اون ب ن تع تم م ا ی ة أخري وھو م صیة لجھ ات الشخ أي إبلاغ البیان
ة        م صورة كامل ة برس ل جھ وم ك ى تق صیة، حت ات الشخ ادل البیان ة لتب ات المختلف  الجھ

  .للشخص
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شر ة أو        : الن واء تقلیدی یلة س أي وس صیة ب ات شخ ث أي بیان ة أو ب و إذاع ھ
  .الكترونیة، كأن یتم وضع البیانات الشخصیة على شبكة الإنترنت

ربط شخص      : ال ذات ال ة ب ة والخاص صیة المتفرق ات الشخ ین البیان ربط ب أي ال
  .بھدف تكوین ملف كامل عنھ

  .ات المخزنة بأي وسیلة تقنیةأي منع الوصول إلى ھذه البیان: المنع

دمیر و والت د     : المح دمیر قواع ات أو ت ذه البیان ع ھ ي تجم ات الت و الملف أي مح
  .البیانات التي تتضمن ھذه البیانات الشخصیة

ة     ویستوي أن تكون ھذه المعالجة معالجة آلیة أو معالجة یدویة، والمعالجة الآلی
أي   )١(دام الكمبیوتر للبیانات الشخصیة ھي المعالجة التي تتم باستخ   ام ب ، أي أن یتم القی

إجراء خاص بالبیانات الشخصیة باستخدام برنامج الكمبیوتر، حیث یتم تصنیف البیانات 
  .الشخصیة في قواعد بیانات

ة          ات عادی ى ملف صیة ف ات الشخ ا وضع البیان أما المعالجة الیدویة فالمقصود بھ
د           ف واح ي مل ا ف ي أوراق وجمعھ ات ف ات دون     أي وضع البیان تم معالجة البیان ث ی ، حی

 )٢(. الاستعانة ببرامج الكمبیوتر

                                                             
(1) Julien LE CLAINCHE، Le traitement des données à caractère 

personnel dans le cadre d'un site web، op.cit، p 7. 
(2) Baffard WILLIAM، Le système de traitement des infractions constatées 

personnelles ، mémoire de DEA informatique et droit ، faculté de droit  
université de Montpellier Ι ، 2003 ،  p 16. 
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  المطلب الثالث
  اعتبار إجراء المعالجة فعل إضرار

  

ات     یمكن القول إن أفعال الإضرار الت     وم بمعالجة البیان ن یق ي یمكن أن یرتكبھا م

تتمثل في أوجھ التعدي على البیانات الشخصیة أثناء قیامھ بمعالجة تلك البیانات، أي أن 

  .یوصف إجراء المعالجة الذي قام بھ بالتعدي

رار إذا    صیة إض ات الشخ ة البیان راءات معالج ن إج راء م ار أي إج ن اعتب ویمك

ر    ذا الإجراء ض ى ھ ب عل راء    ترت ي أن إج در القاض صیة، وق ات الشخ صاحب البیان راً ب

  .المعالجة یمثل تعدیاً وفقا لمعیار الشخص المعتاد

د       اراتى لا یع انون الإم ام الق ا لأحك صیة وفق ات الشخ ة البیان وم بمعالج ن یق فم

صیة      ات الشخ ة البیان ھ بمعالج رد قیام رار لمج ا إض صوص    مرتكب ود أي ن دم وج لع

ر          تشریعیة تحظر ھذا الأ    ا أم ون الخروج علیھ ة یك ة معین مر أو على الأقل تنظمھ بطریق

  .مخالف للقانون

ھ              ى ذات ل إضرار ف د فع ن إجراءات المعالجة لا یع أي إجراء م وبالتالى فالقیام ب

ى           ات عل الج البیان ل مع ن قب دیاً م ل تع ھ یمث وإنما یجب أن یكیفھ القاضى بذلك إن قدر أن

  .خص المعتادالبیانات الشخصیة وفقا لمعیار الش

إن      صیة، ف ات الشخ ة البیان نظم معالج شریعیة ت صوص ت د ن ھ لا یوج ا أن فطالم

ام بمعالجة                ن ق دیاً، لأن م ا تع د ذاتھ ي ح القاضي لا یمكن أن یعتبر إجراءات المعالجة ف

  .البیانات لم یخرج عن أحكام القانون
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ا   وفى ھذه الحالة یعتبر أي إجراء من إجراءات المعالجة فعل إضرار إن       ان فیھ ك

  . خروج عن معیار سلوك الشخص المعتاد

اس     - عند تقدیر التعدي–فالعبرة   ن أواسط الن  بمسلك الرجل العادي، أي رجل م

ن          سھ، لك ھ نف دعى علی سلك الم رة بم لیس أكثرھم حرصاً ولا أشدھم إھمالاً، فلیست العب

شخص        ذا ال ل ھ ادى  العبرة بمسلك شخص عادى یتمثلھ القاضي ویرى ماذا یكون فع الع

  )١(.لو وضع موضع المدعى علیھ

ات          وا بمعالجة البیان ن یقوم اد لم ویمكن للقاضي أن یرجع فى ذلك للسلوك المعت

  . داخل دولة الإمارات لیقرر مدى اعتبار إجراء المعالجة فعل إضرار من عدمھ

 بالرغم من الاعتراض الصریح لصاحب -فمثلاً یمكن اعتبار القیام بجمع البیانات    

ك ال اتتل ى  -بیان ات ینف احب البیان ب ص ن جان صریح م راض ال راراً، لأن الاعت  إض

  .المشروعیة عن إجراء جمع البیانات

یم     اك تنظ ان ھن ھولة إذا ك ر س تكون أكث ى س ة القاض ھ أن مھم ك فی ا لا ش ومم

تشریعي یحدد الحالات التى یجوز فیھا معالجة البیانات من عدمھ، ویحدد القیود الواجب 

د         إتباعھا عند إ  رام القواع دى احت ى م ى ف ث القاض ة یبح ذه الحال جراء المعالجة، ففي ھ

  .التشریعیة لیقرر بسھولة وجود الإضرار من عدمھ

ن    ریحاً م صاً ص ات ن الج البیان الف مع ھلة إذا خ تكون س ي س ة القاض فمھم

سابق،            صل ال ي الف ا ف بق ذكرھ ي س النصوص التى تقرر حمایة للبیانات الشخصیة والت

ا یمكن اعتب ام   ف ي أو نظ ع الكترون ل موق رار إذا دخ ل إض ب فع د ارتك ھ ق دعى علی ر الم

                                                             
 .٩٧ محمد المرسى زھرة، المصادر غیر الإرادیة للالتزام، مرجع سابق، ص - )١(
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معلومات الكتروني أو شبكة معلومات، بدون تصریح وترتب على ذلك إلغاء أو حذف أو      

  .تدمیر أو إفشــاء أو إتلاف أو تغییر أو نســخ أو نشر أو إعادة نشر أي بیانات شخصیة

 إضرار إذا حصل أو اســتحوذ أو عدل ویمكن اعتبار المدعى علیھ قد ارتكب فعل    

صیة           ات شخ ضمن بیان ي یت ســتند الكترون ات أي م أو أتلف أو أفشــى بغیر تصریح بیان

  .طبیة عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو موقع الكتروني أو نظام المعلومات الالكتروني

شــر      ام  ویمكن اعتبار المدعى علیھ قد ارتكب فعل إضرار إذا نشــر أو أعاد ن أرق

صرفیــة خاصة            ســابات م ات ح ـام أو بیان أو بیانات بطاقة ائتمانیة أو الكترونیة أو أرقـ

  .بأحد الأشخاص

صوت أو               ام بمعالجة ال ل إضرار إذا ق ب فع د ارتك ھ ق دعى علی ویمكن اعتبار الم

ى      داء عل صد الاعت ات بق ة المعلوم ائل تقنی ن وس یلة م تخدام أي وس صورة باس ال

  .نتھاكھاخصوصیة الشخص أو ا

أما فى غیر ذلك من الحالات التى لم تنص علیھا النصوص السابقة، فإن القاضي 

سیرجع للمعیار العام لقیاس مدى وجود تعدي من معالج البیانات، ھذا المعیار ھو معیار 

 .سلوك الشخص المعتاد
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  المبحث الثانى
  الضرر

  
صلح         ى م ھ أو ف ن حقوق ق م ى ح ھ   الضرر ھو ما یصیب الشخص ف شروعة ل ة م

  )١(.متعلقة بمالھ أو نفسھ أو عرضھ وشرفھ

سامتھ، لا             ت ج ا كان ل الإضرار، مھم ھ، ففع ضمان بدون وم ال والضرر شرط لا یق

وھذا ما یمیز المسئولیة المدنیة عن . یلزم مرتكبھ بالضمان ما لم ینجم عنھ ضرر بالغیر  

م،          سلوك الإث وم لمجرد ال ن أن تق ھ ضرر     المسئولیة الجزائیة التى یمك نجم عن م ی  وإن ل

  )٢(.بأحد

سمھ أو عرضھ            فالضرر ھو كل إیذاء یلحق بالشخص، سواء أكان في مالھ أو ج

  )٣( .أو عاطفتھ

ھ            دماً، وبدون ة وجوداً وع سؤولیة المدنی فالضرر ھو المحور الذي تدور معھ الم

یس        ضرر، ول لا یمكن الحدیث عن المسؤولیة، فوظیفة المسؤولیة المدنیة ھي ضمان ال

  )٤(.مجرد عقاب مرتكب فعل الإضرار

                                                             
اراتي           - )١( ة الإم املات المدنی انون المع ى ق ھ ف ن فعل شخص ع سئولیة ال  عمر السید أحمد عبد االله، م

 .٧١، ص ١٩٩٥مقارنا بالقانون المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
 .٦٧ عدنان سرحان، المصادر غیر الإرادیة للالتزام، مرجع سابق، ص - )٢(
 .٢٣، ص ١٩٩٨ر الفكر، دمشق،  وھبة الزحیلي، نظریة الضمان، دا- )٣(
كندریة       - )٤( ة، الإس ات الجامعی د، دار المطبوع اق الضرر المرت - محمد محیي الدین إبراھیم سلیم، نط

 .٥، ص ٢٠٠٧مصر، 



 

 

 

 

 

 ٦٥٤

صلحة         ھ أو م ن حقوق والضرر المادي ھو الضرر الذي یصیب الإنسان في حق م

  )١( .مالیة لھ، وھو ضرر محسوس یمكن تقییمھ وفق عناصر محسوسة قابلة للتقییم

شكل     ي ت ة الت ارات الأدبی سیة والاعتب النواحي النف و الأذى ب ي ھ ضرر الأدب وال

  )٢( .وجداني للشخصالوجود النفسي وال

راء           ن إج ضرر م ابتھ ب ت إص صیة أن یثب ات الشخ احب البیان ى ص ب عل فیج

  .المعالجة سواء أكان ھذا الضرر ضرراً مادیاً أم ضرراً معنویاً

د           لاء یع د العم صورة مزعجة لأح ة ب فمثلاً القیام بإرسال رسائل الكترونیة دعائی

د       وان البری صیة وھو عن ات الشخ د البیان سبب    معالجة لأح د ی ل ق ذا الفع ي، ھ  الالكترون

ة أو            ائل الالكترونی ضیاع للوقت لصاحب البیانات الشخصیة لقیامھ بقراءة كل ھذه الرس

  .قد یسبب بطء جھاز الكومبیوتر الخاص بھ

صیب               د ت ا ق د إجراءات المعالجة، ولكنھ صیة أح ات الشخ شاء البیان كذلك یعد إف

ي نتیجة شعوره بانت       ھ      صاحب البیانات بضرر أدب أن بیانات شعوره ب صوصیة، ل اك الخ ھ

ات             ذه الجھ ھ ھ صل ب دما تت ك عن دث ذل ات، ویح ن الجھ ر م شاءھا لكثی م إف صیة ت الشخ

ر               ھ للغی ل بیانات شاف ك شعر بانك ھ ی ا یجعل ابھ مم لتعرض علیھ عروض دعائیة أو ما ش

  .وھو أمر یشعر الإنسان بالقلق

خصیة إفشاء ھذه البیانات ولذلك حظرت التشریعات المقارنة لحمایة البیانات الش

  . بدون الحصول على الرضاء الصریح لصاحب ھذه البیانات

                                                             
ة   - )١( املات المدنی انون المع ي ق ة ف ر الإرادی زام غی صادر الالت شرقاوي، م راھیم ال شھابي إب  ال

 .١٢٠، ص ٢٠١٣الطبعة الثانیة، الإماراتي،  الآفاق المشرقة، الأردن، 
اراتي     - )٢( ة الإم ة    فاروق الأباصیري، أحكام المسؤولیة التقصیریة في قانون المعاملات المدنی ، مكتب

 .٣٦، ص ٢٠١٠الجامعة، الشارقة، الطبعة الأولى، 



 

 

 

 

 

 ٦٥٥

ھ             ب علی د یترت د الأشخاص ق صرفیة لأح صیة الم كذلك فإن إفشاء البیانات الشخ

تخدام            تخدامھا اس ؤدى لاس د ی دفع ق ة ال ات بطاق شاء بیان ضرر مادي لھذا الشخص، فإف

  .ذه البطاقةغیر مشروع مما یؤدى لخسارة مالیة لصاحب ھ

ر            وى كبی ا ضرر معن وكذلك فإن إفشاء البیانات الصحیة لأي شخص یترتب عیھ

ي           اً ضرر أدب ھ دائم ب علی شخص یترت صوصیة ال لصاحب ھذه البیانات، فأي انتھاك لخ

  . لمن انتھكت خصوصیتھ

ب أن              ن یج إجراءات المعالجة، ولك ام ب ن جراء القی صورة م كل ھذه أضرارا مت

ان           یقوم صاحب البیانات   ا ب ررة قانون شروطھ المق ا ل ضرر وفق ذا ال ات ھ  الشخصیة بإثب

  .یصیب محلا معصوما وان یكون محققا
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 ٦٥٧

  المبحث الثالث
  علاقة السببية

  

ابھ وأن      ررا أص دعى أن ض ت الم ھ أن یثب دعى علی سئولیة الم ام م ي لقی لا یكف

ضرر ال             ون ال ك أن یك ن ذل ضلا ع ب ف ل یج ب إضرارا، ب ق  المدعى علیھ قد ارتك ذي لح

ع                ل ضرر وق یس ك ھ، فل دعى علی ھ الم ام ب ذي ق ل الإضرار ال بالمضرور قد نشأ عن فع

ل              ھ لفع سبب ارتكاب ع ب ذي وق ضرر ال ن ال ط ع سأل فق ا یُ ھ وإنم دعى علی ھ الم سأل عن یُ

  )١( .الإضرار

زام     اد الالت اً لانعق صراً لازم د عن ضرر تع رار وال ل الإض ین فع سببیة ب ة ال فعلاق

  )٢( .ى ھذا الضمانبالضمان وتحدید مد

ن           توجب الاستعاضة ع وصعوبة إثبات كون فعل ما علة للضرر بشكل یقیني، اس

ابھ،         . ذلك بقرینة السببیة   ذي أص ضرر ال ل الإضرار وال حیث یكتفى المضرور بإثبات فع

ألوف             ع الم ق الواق وإذا كان الفعل المنسوب للمسئول من شأنھ أن یحدث ھذا الضرر وف

ضرور،     والمعتاد بین الناس،   صالح الم ا ل سببیة بینھم قامت القرینة على توافر علاقة ال

   )٣( .وللمسئول نقض ھذه القرینة بإثبات أن الضرر نشأ عن سبب أجنبى لا ید لھ فیھ

                                                             
 .٢١٠ محمد المرسى زھرة، المصادر غیر الارادیة للالتزام، مرجع سابق، ص - )١(
ري - )٢( ادل جب بء         ع ع ع ي توزی اتھ ف سببیة وانعكاس ة ال انوني لرابط وم الق ب، المفھ د حبی  محم

ة   سئولیة المدنی كندریة،      : الم امعي بالإس ر الج لامي، دار الفك ھ الإس ام الفق ة بأحك ة مقارن دراس
 .٢٤١، ص ٢٠٠٣مصر،

 .٩٦-٩٥ عدنان سرحان، المصادر غیر الإرادیة للالتزام، مرجع سابق، ص - )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٥٨

ة         ة طردی ن وجود علاق ل م دم، ب ولكن ھذا لا یعنى افتراض علاقة السببیة من ع
انى      ؤدى للث ا أن الأول ی ضرر مفادھ رار وال ل الإض ین فع ادى  ب رى الع ق المج   وف

  )١( .للأمور

ام            ن ق ھ م ام ب ذي ق ل الإضرار ال وبالتالى إذا اثبت صاحب البیانات الشخصیة فع
ود         ھ یُفترض وج ذه المعالجة، فإن ن جراء ھ ابھ م ذي أص ضرر ال ات وال بمعالجة البیان
ق   ضرر وف ذا ال ؤدي لھ أنھا أن ت ن ش ة م ذه المعالج ا أن ھ ا طالم سببیة بینھم ة ال علاق

  .ى العادي للأمورالمجر

ي                سبب الأجنب ت ال ة أن یثب ذه الحال ى ھ ات ف ام بمعالجة البیان ن ق ق لم ولكن یح
ي      ٢٨٧لنفى علاقة السببیة، وذلك وفقا لنص المادة      ة والت املات المدنی انون المع ن ق  م

ى    صت عل ة             (ن ھ كأف ھ فی د ل ى لا ی بب أجنب ن س شأ ع د ن ضرر ق شخص أن ال ت ال إذا اثب
ائى    ادث فج زم        سماویة أو ح ر مل ان غی ضرر ك ل المت ر أو فع ل الغی اھرة أو فع وة ق  أو ق

  ).بالضمان ما لم یقض القانون أو الاتفاق بغیر ذلك

داث      ي إح سبب ف و ال ون ھ ھ ویك دعى فی د للم ر لا ی ل أم و ك ى ھ سبب الأجنب وال
وذلك لأن قیام سبب . الضرر، فیترتب علیھ انتفاء مسئولیة المدعى علیھ كلھا أو بعضھا  

ل الإضرار      أجنبى مق  ل الإضرار أو أن فع تضاه إما انعدام رابطة السببیة بین الضرر وفع
  )٢( .لیس ھو السبب الوحید للضرر

فیستطیع معالج البیانات أن یثبت بأن الضرر الذي أصاب المدعى غیر ناشئ عن 
د           ضرور ق ون الم أن یك سھ، ك ضرور نف فعلھ فقط بل ناشئ عن فعل الغیر أو عن فعل الم

  .تھ الشخصیة لجھة أخرى استخدمت ھذه البیاناتأفشى بیانا
                                                             

 .لسابق المرجع ا- )١(
اراتي           - )٢( ة الإم املات المدنی انون المع ى ق ھ ف ن فعل شخص ع سئولیة ال  عمر السید أحمد عبد االله، م

 .٨٥مقارنا بالقانون المصري، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٥٩

  المبحث الرابع
  ضمان الضرر

  

ادة  نص الم ى    ٢٩٥ت اراتى عل ة الإم املات المدنی انون المع ن ق   م

یقدر الضمان بالنقد على أنھ یجوز للقاضي تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أن (

ضار      یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ أو أن یحكم بأد       ل ال صل بالفع ین مت ر مع اء أم

  ).وذلك على سبیل التضمین

ل       ن فع سئولیة م ان الم ت أرك صیة إذا اثب ات الشخ احب البیان إن ص الى ف وبالت

إضرار وضرر وعلاقة سببیة، فإن القاضي سیحكم بضمان الضرر، أي سیحكم بتعویض    

  .عیني أو نقدي أو كلاھما

إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل فیكون للقاضى أن یحكم بالتعویض العینى أي     

ن        وقوع فعل الإضرار، ویكون ذلك بإزالة الآثار المترتبة على إجراءات المعالجة إن أمك

  .ذلك

ھ    ودة لدی ات الموج و البیان ة بمح ام بالمعالج ن ق أمر م ى أن ی یمكن للقاض ف

د  والخاصة بالمضرور، كما یمكن أن یأمره بحذف البیانات الخاصة بالمضرور من قوا         ع

ات       البیانات الموجودة لدیھ، أو یأمره بإزالة الارتباط بین البیانات الموجودة لدیھ والبیان

  .الموجودة لدى جھات أخرى

ات      الج البیان ھ مع دي یدفع ویض نق م بتع ى أن یحك ن للقاض ذلك یمك افة ل بالإض

احب        اب ص ذي أص لصاحب البیانات الشخصیة التى تم معالجتھا یكون مساویا للضرر ال

  . یاناتالب



 

 

 

 

 

 ٦٦٠

  الخاتمة
  

نطاق الحمایة القانونیة للبیانات (تناولت الدراسة التي بین دفتي البحث موضوع 

اراتي  انون الإم ي الق ا ف ن معالجتھ صیریة ع سؤولیة التق صیة والم وف )الشخ ، وس

 .نستعرض ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج وتوصیات

  :النتائج-أولا
یط   إن التعامل شبھ الیومي مع البیانا -١ ت الشخصیة أدى إلى تفاقم المخاطر التي تح

ا               ل فیھ صنیفھا والتعام ات مرورا بت ك البیان ع تل بتلك البیانات، والتي تبدأ بتجمی

  . وقد یتم فقدھا وقد یتم الاتجار بھا

ة        كما أن ھذه البیانات یتم استغلالھا من قبل شركات الدعایة لرسم صورة متكامل

سلعة     عن العمیل وذلك لوضع دعایة خاصة     ھ لل ى جذب ؤدي إل  بھ تتناسب معھ وت

  .أو الخدمة

ن              -٢ ھ أو م ددة ھویت ي مح شخص طبیع ق ب ة تتعل  البیانات الشخصیة ھي أیة معلوم

  .الممكن تحدیدھا

ت   -٣ اً كان صیة أی ات الشخ ق بالبیان راء یتعل ى أي إج صیة ھ ات الشخ  معالجة البیان

  .الطریقة المستخدمة في ھذا الإجراء

ص   -٤ اك ق ازال ھن ات          م ة البیان ق بحمای ا یتعل اراتى فیم انون الإم ى الق شریعى ف ور ت

د              ن توج ات، ولك ذه البیان ة ھ اص بحمای شریع خ دم وجود ت ك لع الشخصیة، وذل

بعض النصوص المتفرقة في بعض التشریعات الاتحادیة والتي تحكم نطاقا ضیقا 

  .من البیانات الشخصیة



 

 

 

 

 

 ٦٦١

ي   إذا اثبت صاحب البیانات وجود فعل إضرار وض      -٥ رر وعلاقة السببیة، فإن القاض

ھ      ة بیانات ة معالج ات نتیج احب البیان اب ص ذي أص ضرر ال ویض ال یحكم بتع س

 .الشخصیة

  :التوصيات-ثانيا
ات         ة البیان اول حمای ا یتن شریعا اتحادی اراتى ت شرع الإم ضع الم أن ی ى ب نوص

ین،        اق مع ین أو نط ال مع ى مج صرا عل ك مقت ون ذل ة دون أن یك صفة عام صیة ب الشخ

  :نقترح بأن یتضمن ھذا التشریع المحاور الآتیةو

ة          -١ ث نوعی ن حی صیة، سواء م  القواعد الخاصة بمشروعیة معالجة البیانات الشخ

ا، وضرورة               ي یحظر معالجتھ ك الت ا وتل ا ومعالجتھ البیانات التى یجوز تجمیعھ

  .الحصول على موافقة الشخص الذي تتم معالجة بیاناتھ

ات     وضع التزامات على عاتق    -٢ ذه الالتزام  من یقوم بمعالجة البیانات الشخصیة، ھ

دم         زام بع ات والالت أمین البیان زام بت ل الالت ات مث ذه البیان ة ھ ا حمای الغرض منھ

  .إفشاءھا لجھة أخرى إلا بشروط معینة

ات    -٣ ة البیان ة معالج ة أنظم صلاحیات لمراقب ا ال ون لھ ستقلة تك ة م شاء جھ  إن

شاء   ن إن ث لا یمك صیة، بحی د الشخ صیة إلا بع ات الشخ ة البیان ام لمعالج نظ

ة                 ذه الجھ ون لھ ا، ویك ل إخطارھ ى الأق ة أو عل ذه الجھ ة ھ ى موافق الحصول عل

ر      صیة والأم سلطة المراقبة المستمرة لمدى احترام قواعد معالجة البیانات الشخ

  .بإیقاف أي تعدى على ھذه البیانات وتوقیع الجزاءات على المخالف

ت -٤ ن ی راف لم وم     الاعت ن یق ة م ى مواجھ وق ف بعض الحق ھ ب ة بیانات م معالج

ة،        راءات المعالج ى إج راض عل ي الاعت ق ف ي الح وق ھ ذه الحق ة، ھ بالمعالج

 .والحق في الاطلاع على البیانات والحق في تعدیلھا أو إلغائھا



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

  قائمة المراجع
 :مراجع باللغة العربية-أولا

ر             -١ زام غی صادر الالت شرقاوي، م راھیم ال املات     الشھابي إب انون المع ي ق ة ف الإرادی

 .٢٠١٣المدنیة الإماراتي، الآفاق المشرقة، الأردن، الطبعة الثانیة، 

ة      -٢ اة الخاص رام الحی ي احت ق ف واني، الح ل الأھ دین كام سام ال ي  : ح ق ف الح

 . ، دار النھضة العربیة، بدون سنة نشر"دراسة مقارنة"الخصوصیة 

 .٢٠٠٦ت جامعة الزقازیق، مصر، سھیر منتصر، النظریة العامة للحق، منشورا -٣

صیریة، دار    -٤ سؤولیة التق ي الم سبب ف ر والمت ي، المباش د اللھیب د محم الح أحم ص

 .٢٠٠٤ الأردن، -الثقافة للنشر والتوزیع بعمان

ع     -٥ ي توزی عادل جبري محمد حبیب، المفھوم القانوني لرابطة السببیة وانعكاساتھ ف

ة سئولیة المدنی بء الم ا : ع ة بأحك ة مقارن ر  دراس لامي، دار الفك ھ الإس م الفق

 .٢٠٠٣الجامعي بالإسكندریة، مصر،

زام          -٦ ة للالت ر الإرادی صادر غی صي  : عدنان سرحان، الم ق الشخ ضار  : الح ل ال  -الفع

افع   ل الن انون -الفع ن       :  الق ا لأصولھ م اراتى وفق ة الإم املات المدنی انون المع ى ق ف
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